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المواسعة و المضایقة
الجلسة 6 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

غُموض التّفصیل السادس
لقد تَوصلنا إل التّفصیل السادس ‐حول المواسعة و المضایقة‐ فإنّه مشوب بالإجمال و الغُموض، و لنّا قد فسرناه بالنّحو

:التّال

1. و منها ما عن الغَرية من حاية التفصيل عن قوم بين الوقت الاختياري للحاضرة و الاضطراري (فلو اتیحت الفرصة للحاضرة
لَتَوجبت المضایقة بینما لو تَضیق وقت الحاضرة لجرت المواسعة) قيل: و ظاهره إرادتهم (القوم) غير من عرفت من أهل

المضايقة (فإنّهم لا یعتقدون بالمضایقة بل هم من أهل المواسعة، فرغم التّوسع إلا أنّهم قد أفتوا بالفوریة ف هذا التّفصیل فلو وسع
وقت الصلاة فتجري المضایقة بینما لو تضیق الوقت لَتحقَّقت المواسعة) و إن كان فيهم (أهل المضایقة) من جعل للفريضة

یة) منهم (القوم الذین هم من أهل المواسعة المفتین بالوجوب) وقتين اضطرارياً و اختياريا أيضاً، لن كأنّه فَهِم (صاحب الغر
المضايقةَ فيهما (الاختیاري و الاضطراري) جميعاً عدا مقدارِ أداء الحاضرة من آخر الاضطراري، فتَختص به صاحبة الوقت

حينئذ.

یة) منهم (القوم الذین هم من أهل المضایقة و ربما نفسر هذه العبارة الغامضة بالأسلوب التّال: « لن كأنّه فَهِم (صاحب الغر
المفتین بالوجوب) المضايقةَ فيهما (الاختیاري و الاضطراري) جميعاً عدا مقدارِ أداء الحاضرة من آخر الاضطراري، فتَختص به

صاحبة الوقت حينئذ.»

.و الاضطراري فبالتّاي إنّ أهل المضایقة هم الذین قد أفتَوا بوجوب المضایقة تجاه الاختیاري

ع نطاقأنّ کلمة «الاضطراري» هنا لم تُستعمل حسب مصطَلحها الدّارج ‐أي مدّة أربع رکعات فقط‐ بل هذا القائل قد أوس غیر
«الاضطراري» قائلا «آخر الاضطراري» مما یعن أنّه قَصد أمداً أوسع من أربع رکعات بحیث قد تَبقَّت عدّة ساعات إل القضاء،

:امتداد هذا التّفسیر نَجد أیضاً الشّیخ الأعظم قائلا و عل

«هذا عل تقدير إرجاع الخطأ إل عدم الاشتغال بالقضاء، و أما إذا رجع إل تأخير الأداء إل آخر الوقت بناء عل أنّ المراد بآخر
الوقت مجموع الوقت الاضطراري الّذي لا يجوز التأخير إليه إلا لصاحب العذر ‐ عل ما ذهب إليه صاحب هذا القول ‐، و يون

إطلاق آخر الوقت عل مجموع ذلك الوقت (بحیث قد بقیت عدة ساعات لآخر الوقت) تبعا للروايات الواردة ف أنّ «أول الوقت
رضوان اله و آخره غفران اله»[1] أمن أيضا استظهار فورية القضاء منه من جهة دلالة كلامه بالمفهوم عل أنّه لو اشتغل

بالقضاء، و أخّر الأداء إل آخر الوقت لم ين مخطئاً، و لا يون ذلك إلا إذا كان القضاء من الأعذار.»[2]

:صاحب الجواهر تحقیقَه قائلا أتم ثم
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«و منها ما عساه يتخيل من الجمود عل ما نص عليه من الأمور الت سمعتها ف عنوان التضييق و التوسعة من عبارات القدماء
و غيرهم، و هذا ينحل إل تفاصيل متعددة لاختلاف العبارات ف ذلك اختلافا شديدا كما أشرنا إليه سابقا، خصوصا من نسب

إليهم التوسعة، فإن لم أعرف عبارة من عبارات القدماء الذين نسب إليهم ذلك و هم فحول هذا الفن مشتملة عل جميع ما سمعته
ف العنوان السابق، نعم يستفاد من بعضها عدم الترتيب، و من آخر عدم وجوب العدول، و من ثالث الفوات النسيان، و غير ذلك،
فان لم تتمم بعدم معروفية القول بالفصل و بأنهم لم يريدوا بذلك الحصر و الاختصاص تشعبت المسألة حينئذ إل أقوال متعددة،

كما لا يخف عل من لا حظ و تدبر، و إن كان الأمر فيه سهلا، إذ المتَّبع الدليل.»[3]

نقطة طریفة ضمن الجواهر
إنّ صاحب الجواهر بدایةً قد صرح بأن «لا قائل بالتّفصیل» و عدَّه من تحقیقات المسألة إذ «إحداث قول ثالث» یضاد الإجماعَ
المرکب المحصل ‐عل المواسعة و المضایقة فحسب‐ ثم ل یستجمع الجواهر ما بین مختلَف الأقاویل ابتَدأ أولا بنقل ظاهر

کلامهم ف التفّصیل ‐جموداً عل عبائرهم‐ و لنّه ف النّهایة حاول أن یعیدها إل المواسعة أو المضایقة فحسب ک لا یتولّد قول
ثالث ‐نظراً لعدم القول بالفصل‐.

فبالتّال إنّ سر قول الجواهر: «لا قائل بالتفصیل» هو أنّ المفصلین قد طَرحوا آثار المواسعة و المضایقة ‐لیس أکثر‐ فلم یخلقوا
قولا ثالثاً، و لهذا:

‐ قد استَذکروا «جواز العدول و عدم الترتیب و عدم حرمة الأضداد و صحة الحاضرة و بالعس».

‐ بل حینما نَستَتبع عبائرهم نَراهم لم یستَجمعوها ف حقل واحد بل قد ذکروا ثمرةً دون أخری ضمن شتّ المواطن، فحیث لا
یمننا التّفی ما بین هذه الآثار و بین المواسعة و المضایقة فبالتّال ستَنعطف مقالتُهم إل اتّجاهین فحسب ‐المواسعة و

المضایقة‐ بلا إحداث قول ثالث.

 
معارضة الشّیخ الأعظم تجاه الجواهر

إنّ صاحب الجواهر ‐ف ثنایا النّقاشات‐ قد أعلن التّلازم بین «الفوریة و التّرتیب» حسب الفتاوی ‐لا الواقع فإنّهما متغایران‐
بحیث إنّ المعتقد بالفوریة سیقر بالتّرتیب بتّاً و بالعس، فبالتّال قد أزاح الجواهر جذر النّقاشات و التّفاصیل و الاختلافات تماماً
بهذا الأسلوب و أنهاها إل قولین فحسب، بینما الشّیخ الأعظم قد استَعرض 8 أقوال ثم طرح الفوریة و بطلان الحاضرة ضمن هذه

:الجواهر قائلا الأقوال، معترِضاً عل

1. « (أولا) و لا ريب أنّ الترتيب و التضيق غير متلازمين بأنفسهما، لجواز القول بالترتيب من دون المضايقة من جهة النصوص،
و إن أفض إل التضيق أحيانا، كما إذا كانت الفوائت كثيرة لا تقض إلا إذا بق من الوقت مقدار فعل الحاضرة (فلا مضایقة

التزام الترتيب بناء عل إل ة من دون الترتيب كما تقدم عن صاحب هدية المؤمنين[4] و إن أفضحینئذ) و يجوز القول بالفوري
القول بأنّ الأمر بالشء يقتض النه عن ضدّه.» فالقول (الجواهر) بأنّ الفورية و الترتيب متلازمان[5] لا يخلو عن نظر، سواء

أريد تلازمهما ف أنفسهما، أو أريد تلازمهما بحسب القائل (و الفتوی) بمعن أنّ كل من قال بأحدهما قال بالآخر، لما عرفت من
وجود القائل بأحدهما دون الآخر، لن الإنصاف أنّ معظم القائلين بالترتيب إنّما قالوا به من جهة الفورية (لا من جهة النص) فما

ذكره الصيمري[6] ‐فيما ح عنه‐: أنّ منشأ القول بالترتيب و عدمه: القول بالمضايقة و عدمها، محل تأمل، إلا أن يريد به
الأكثر، أو يريد جميع القائلين بالترتيب بالنسبة إل زمانه.»[7]

:ماتِ أیضاً تجاه الجواهر قائلال الشّیخ الأعظم الهجمستی ثم



2. «(ثانیاً) و أول بالتأمل ما يظهر من بعض[8] أنّ القول بالترتيب أصل مسألة المضايقة، بل الحق أنّ القول بالترتيب و القول
بالفورية ليس أحدهما متفرعا عل الآخر ف كلمات جميع الأصحاب، نعم القول بالترتيب متفرع عل الفورية ف كلمات أكثر أهل

المضايقة.»[9]

3. (ثالثاً) و أما وجوب العدول، فهو من فروع الترتيب و يحتمل ‐ ضعيفا ‐ كونه غير متفرع عل شء، و يون المدرك فيه مجرد
النص، و أضعف منه كونه من فروع الفورية، و إن لم نقل بالترتيب، و وجهه ‐ مع ضعفه ‐ يظهر بالتأمل.

4. (رابعاً) و أما بطلان الحاضرة و صحتها ف سعة الوقت، فيحتمل تفرعه عل الفورية بناء عل اقتضاء الأمر المضيق النه عن
ضدّه الموسع و عدم[10] الأمر به، و يحتمل تفرعه عل الترتيب و إن لم نقل بالفورية.

(ثم یستقبِل الشّیخ المورد الأخیر من الجواهر قائلا:) و أما حرمة التشاغل بالأضداد، فلا إشال ف أنّه من فروع الفورية (فمقالة
الجواهر صائبة هنا).

اه بأدلّة المضايقة المطلقة، ثمذكر أدلّتها مقدّما لأدلّة القول بالمواسعة المطلقة، متّبعا إي الأقوال، فلنشرع ف لام فهذا خلاصة ال
نتلّم ف أدلّة باق الأقوال حسب ما يقتضيه الحال»[11]

ان‐ و لهذا نری کتابندَکان عن بعض ‐لا مة» و «التّرتیب» متفالفوری» َالنّزاع حول المواسعة و المضایقة أنّ مبحث و لُب
العروة و التّحریر قد جزئّا ما بینهما ف مسألتین.

----------------------
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